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برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة / داود إبراهيم أبو الشوارب ود. حسن محمد حسن هند.
 (    )
الطعن رقم 849 لسنة 2025 إداري
(1- 8) موارد بشرية "نطاق تطبيق القانون" "التظلمات: لجنة التظلمات ولجنة الاعتراضات المشكلتين في الجهة الإتحادية وعلى مستوى الحكومة الاتحادية: اللجوء إليهما شرط لقبول الدعوى أمام القضاء". حكم "تسبيب الحكم: القصور في التسبيب". الدفاع "الدفاع الجوهري".
(1) قانون الموارد البشرية يطبق على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الإتحادية حتى تلك التي تمتلك لوائح موارد بشرية مستقلة. الاستثناء. الجهات المستثناة بقرار من مجلس الوزراء يحدد الالتزامات البديلة. الجهات المستثناة. ملزمة بتوفير بيانات موظفيها المتضمنة الأجور والرواتب وإجراءات الموارد البشرية بشكل آني من خلال الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. أساس ذلك. م 2 من المرسوم بقانون 49 لسنة 2022.
(2) لجنة الاعتراضات. ماهيتها. لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من موظفي الحكومة الاتحادية على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات. تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. القرارات الصادرة عنها. نهائية. قبول الدعاوى المرفوعة من الموظفين أمام القضاء استناداً لقانون الموارد البشرية. شرطه. لجوء الموظف إلى كل من لجنة التظلمات ولجنة الاعتراضات وفق الإجراءات والآليات والمدد الزمنية المحددة. أساس ذلك. م 44 من المرسوم بقانون 49 لسنة 2022.
(3) اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادي. تطبق على جميع الموظفين المدنيين لدى الجهات الاتحادية وإن كانت ذات لوائح مستقلة. يُستثنى من ذلك ما يُستثنى بقرار من مجلس الوزراء والذي يحدد الالتزامات البديلة ويُلزم الجهة بتوفير بيانات موظفيها للهيئة. قرارات الاستثناء السابقة سارية ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك. أساس ذلك. م 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022.





(4) المتضرر من القرار الإداري. سلوكه طريق التظلم أمام لجنة التظلمات ثم لجنة الاعتراضات. وجوبي. علة ذلك. قرار لجنة الاعتراضات - التي تمارس نوعاً من الولاية وتطبق أحكام القانون - هو وحده محل الطعن أمام المحكمة الإدارية ولا ينعقد اختصاصها إلا بعد صدوره نهائي من اللجنة واقتصار رقابة القضاء على فحص ذلك القرار وقد نص القانون على هذا الإجراء بنص واضح الدلالة لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. 
(5) الأحكام. يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة تبين أن المحكمة قد بحثت النزاع بحثاً دقيقاً وأن الاستنباط الذي وصل إليها القاضي مبرر وأن هناك ارتباط منطقي بين الأسباب والمنطوق. مخالفة ذلك. قصور يوجب النقض.
(6) الدفاع المدلى به بطريق الجزم لمحكمة الموضوع والذي إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى. واجب البحث والرد عليه بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. قصور يرتب البطلان.
(7) الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. واجب التحقيق. 
(8) إغفال الحكم المطعون فيه بحث ما تمسك به الطاعن من عدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعي إلى لجنة الاعتراضات بجهة عمله قبل اللجوء إلى القضاء مكتفياً بالإشارة إلى أن محكمة أول درجة قد ردت عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب النقض والإحالة. 
(الطعن رقم 849 لسنة 2025 إداري، جلسة 10/12/2025)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 49/2022 بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية نصت على  أنه "1- تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها. 2-  يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، الجهات الاتحادية وموظفيها، التي يتم استثناؤها من أحكام هذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أن يحدد قرار الاستثناء الأحكام والالتزامات المترتبة على تلك الجهات، مع التزام هذه الجهات بتوفير البيانات الآنية للموارد البشرية العاملة لديها متضمنة الأجور والرواتب وكافة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية، من خلال الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة".
2- المقرر وفقا لنص المادة الرابعة والأربعين من مرسوم بقانون الآنف الذكر أنه "1 - تُشكل بقرار من رئيس الهيئة، لجنة تُسمى "لجنة الاعتراضات"، للنظر في الاعتراضات المقدمة من موظفي الحكومة الاتحادية على قرارات لجنة التظلمات، وذلك وفق الإجراءات والآليات والمدد الزمنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتكون القرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات نهائية. 2- لا تقبل الدعوى المرفوعة من الموظف أمام القضاء استنادًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، إذا لم يسبقها اللجوء إلى لجنة التظلمات ولجنة الاعتراضات خلال المدد ووفق الإجراءات والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".
[bookmark: _Hlk219379245]3- المقرر وفقا لنص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أنه " 1- تُطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها. 2- يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، الجهات الاتحادية وموظفوها التي يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أن يُحدد قرار الاستثناء الأحكام والالتزامات المترتبة على تلك الجهات، مع التزام هذه الجهات بتوفير البيانات الآنية للموارد البشرية العاملة لديها متضمنة الأجور والرواتب وكافة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية فيها، من خلال الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة. 3- تعتبر قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وهذا القرار، بشأن استثناء بعض الجهات الاتحادية من تطبيق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أو بعض أحكامه، سارية المفعول ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك".
4- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن لجنة التظلمات تمارس نوعا من الولاية وتطبق أحكام القانون بما يتوجب معه لزوم سلوك الطريق الذي رسمه القانون من التظلم على قرار الجهة الإدارية أمام لجنة الاعتراضات لأنه محل ومناط الطعن، ومتى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد نص قطعي الدلالة، ولما كان المشرع لم يعقد اختصاص المحكمة إلا بصدور قرار لجنة تظلمات الاعتراضات ومن ثم فإن رقابة قضاء المشروعية إنما تنصب على هذا القرار.
5- المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة كافية تحمل الدليل على أن المحكمة بحثت النزاع المطروح أمامها بحثا دقيقا، وأنها محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام فيها الدليل الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، إضافة إلى اشتمال حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة استنفدت كل ما في سلطتها من وسائل لكشف وجه الحق في الدعوى، وأن مخالفة ذلك تحسب عليها قصوراً يوجب نقض حكمها. 
6- المقرر أن كل دفاع يدلي به الخصم لمحكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فيجب على المحكمة أن تبحثه، وأن تجيب عليه بأسباب خاصة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان.



7- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن الدفاع الجوهري للخصوم والذي قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى يوجب على المحكمة تحقيقه إيرادا وردا.
8- لما كان ذلك وكان الطاعن منذ فجر إقامة الدعوى تمسك بدفاعه بعدم قبول الدعوى دون اللجوء إلى لجنة الاعتراضات إلا أن الحكم المطعون فيه اختزل القول في أن حكم محكمة أول درجة تكفل بالرد على هذا الدفع – بما يكون معه حجب نفسه عن التصدي لهذا الدفع ولم يرد عليه بأسباب خاصة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان، إذ كان عليه أن يستدل استدلالاً صحيحا بما ورد بمضمونه وإلا كان مشوبا بالإخلال بحق الدفاع وفساد الاستدلال الذي لا يعدو أن يكون وجهاً من أوجه مخالفة القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة دون بحث باقي ما استدل به.  
المحكمة
____________

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده (المدعي) كان قد أقام الدعوى رقم 9 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 1/2025/8 التمس فيها 1- الحكم بقبول الدعوى شكلاً. 2- الحكم بإلغاء القرار الإداري المؤرخ 11/11/2024 بإنهاء خدمة المدعي لمخالفته للقانون، ولعدم مشروعيته، ولانعدام سنده وسببه والمُختص بإصداره، وعدم ملاءمته، وكذلك للتعسف والإجحاف بالمدعي وإنهاء خدمته بذات يوم إصدار القرار، فضلاً عن عدم مراعاة الظروف الصحية والمرضية التي لحقت بالمدعى. 3- الحكم بإلغاء القرار الإداري المؤرخ 11/11/2024 بإنهاء خدمة المدعي، والقضاء بإعادته إلى وظيفته بذات الدرجة والامتيازات المُقررة لها، وصرف كافة رواتبه وبدلاته منذ 11/11/2024 وحتى تاريخ إعادته للخدمة. 4- الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 5,000,000 درهم "خمسة ملايين درهم" كتعويض جابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والأذى النفسي الذي تعرَّض له بسبب الإجحاف به وبحقوقه والإهانة التي تعرّض لها لإنهاء خدماته بذات يوم اتخاذ القرار بإنهائها دون مراعاة ظروفه المرضية، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية بشكل كبير بسبب انقطاع مورد رزقه والتعسف في إنهاء خدمته مما ألحق به أبلغ الضرر مادياً ونفسياً ويستوجب التعويض عنه. 5- احتياطياً: الحكم بتعديل القرار المطعون فيه و/أو بتكليف جهة الإدارة بتعديله إلى الاكتفاء بجزاء لفت النظر الشفهي أو الخطي، مع الحكم بإعادة المدعي إلى وظيفته بذات الدرجة والامتيازات المُقررة لها. 6- احتياطياً كلياً: ندب خبير مُتخصص في الموارد البشرية للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، والانتقال إلى مقرّ المدعى عليه للوقوف على اللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها، وبيان ظروف إنهاء خدمة المدعي، وما إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه تستدعي إنهاء خدمته أم جزاء إدارياً أخفّ وطأة، ومدى تأثير الحالة الصحية للمدعي في المخالفة الوظيفية المنسوبة إليه، وبيان كافة حقوقه و مستحقاته، وكذلك تقدير الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدعى بسبب التعسّف في إنهاء خدمته وتدهــــور حالته الصحية والنفسية تبعاً لذلك، وبالإجمال بيان وجه الحق في الدعوى – وبالنتيجة – القضاء للمدعي بطلباته المبينة أعلاه. 7- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحا لدعواه إنه بتاريخ 26/07/2017 التحق بالعمل لدى المدعى عليه بوظيفة مدير إدارة براتب إجمالي 46,104 دراهم، علماً بأن المدعي تدرّج في وظيفته حتى أصبح مديراً مساعداً مسؤولاً عن الأداء المؤسسي براتب إجمالي قدره 66,700 درهم، وتضمّن عقد العمل المذكور في البند الخامس فقرة "2، 3" منه تمديد العقد بشكل تلقائي بين الطرفين، وفي حال إنهائه من قبل أي طرف يجب على الطرف الراغب في الإنهاء إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل آخر يوم عمل بـ "3" أشهر، وبتاريخ 11/11/2024 فوجئ المدعي بصدور قرار بإنهاء خدمته على أن يكون آخر يوم عمل له هو ذات يوم إنهاء الخدمة 11/11/2024، وبتاريخ 27/11/2024 تظلّم المدعي من القرار المذكور باعتباره جاء مخالفاً للقانون، وبتاريخ 09/12/2024 أصدر ...... المدعى عليه قرارا برفض التظلم، وبتاريخ 12/12/2024 تقدم المدعي باعتراض على القرار برفض تظلمه، ولم يتم البتّ فيه حتى تاريخه وهو ما يُعتبر رفضاً ضمنيا للاعتراض، ولما كان القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي قد جاء مخالفاً للقانون و مُجحفاً بحقوقه، وألحق به أضرارا بليغة بسبب انقطاع مورد رزقه الوحيد، فقد أقام هذه الدعوى وخلص المدعي في ختام الصحيفة الى طلباته سالفة البيان. 



وبجلسة 27/5/2025 حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت طرفي الخصومة المصاريف مناصفة.  
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 158 لسنة 2025 وبجلسة 10/9/2025 حكمت محكمة ثاني درجة: أولاً بقبول الاستئناف رقم 158 لسنة 2025 شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمت المستأنف المصروفات. ثانياً: بقبول الاستئناف رقم 161 لسنة 2025 شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بالزام ......... بأن يؤدي للمستأنف تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية بمبلغ 200000 درهم (مائتي ألف درهم) وبرفض ما عدا ذلك. 
  لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفة، فطعنت عليه بالنقض الماثل، وأذ عرض الطعن في غرفة المشورة ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة فتم نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.  
 وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ومخالفته الثابت بالأوراق بقالة المطعون ضده بالطعن على قرار إنهاء الخدمة أمام محكمة أبوظبي الابتدائية مباشرة دون اللجوء إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقد تم رفض هذا الدفع الذي تم إثارته أمام محكمة أول درجة والاستئناف، وإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يستقيم مع صحيح القانون وواقع الأوراق، إذ إن المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية نصّت صراحة على سريان أحكامه على "الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة له"، ونصت المادة (44) من المرسوم بقانون المشار إليه على أنه: "لا تقبل الدعوى المرفوعة من الموظف أمام القضاء استنادًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، إذا لم يسبقها اللجوء إلى لجنة التظلمات ولجنة الاعتراضات خلال المدد ووفق الإجراءات والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية مما يستوجب نقضه. 
[bookmark: _Hlk219377022]وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر بنص المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 49/2022 بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية نصت على  أنه "1- تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها. 2-  يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، الجهات الاتحادية وموظفيها، التي يتم استثناؤها من أحكام هذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أن يحدد قرار الاستثناء الأحكام والالتزامات المترتبة على تلك الجهات، مع التزام هذه الجهات بتوفير البيانات الآنية للموارد البشرية العاملة لديها متضمنة الأجور والرواتب وكافة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية، من خلال الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة".
وكان من المقرر أيضا وفقا لنص المادة الرابعة والأربعين من مرسوم بقانون الآنف الذكر أنه "1 - تُشكل بقرار من رئيس الهيئة، لجنة تُسمى "لجنة الاعتراضات"، للنظر في الاعتراضات المقدمة من موظفي الحكومة الاتحادية على قرارات لجنة التظلمات، وذلك وفق الإجراءات والآليات والمدد الزمنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتكون القرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات نهائية. 2- لا تقبل الدعوى المرفوعة من الموظف أمام القضاء استنادًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، إذا لم يسبقها اللجوء إلى لجنة التظلمات ولجنة الاعتراضات خلال المدد ووفق الإجراءات والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".
وكان من المقرر أيضا وفقا لنص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أنه " 1- تُطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها. 2- يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، الجهات الاتحادية وموظفوها التي يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أن يُحدد قرار الاستثناء الأحكام والالتزامات المترتبة على تلك الجهات، مع التزام هذه الجهات بتوفير البيانات الآنية للموارد البشرية العاملة لديها متضمنة الأجور والرواتب وكافة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية فيها، من خلال الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة. 3- تعتبر قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وهذا القرار، بشأن استثناء بعض الجهات الاتحادية من تطبيق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أو بعض أحكامه، سارية المفعول ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك".
وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجنة التظلمات تمارس نوعا من الولاية وتطبق أحكام القانون بما يتوجب معه لزوم سلوك الطريق الذي رسمه القانون من التظلم على قرار الجهة الإدارية أمام لجنة الاعتراضات لأنه محل ومناط الطعن، ومتى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد نص قطعي الدلالة، ولما كان المشرع لم يعقد اختصاص المحكمة إلا بصدور قرار لجنة تظلمات الاعتراضات ومن ثم فإن رقابة قضاء المشروعية إنما تنصب على هذا القرار.
وكان من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة كافية تحمل الدليل على أن المحكمة بحثت النزاع المطروح أمامها بحثا دقيقا، وأنها محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام فيها الدليل الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، إضافة إلى اشتمال حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة استنفدت كل ما في سلطتها من وسائل لكشف وجه الحق في الدعوى، وأن مخالفة ذلك تحسب عليها قصوراً يوجب نقض حكمها. 
ولما كان من المقرر أن كل دفاع يدلي به الخصم لمحكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فيجب على المحكمة أن تبحثه، وأن تجيب عليه بأسباب خاصة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان. وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري للخصوم والذي قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى يوجب على المحكمة تحقيقه إيرادا وردا، وكان الطاعن منذ فجر إقامة الدعوى تمسك بدفاعه بعدم قبول الدعوى دون اللجوء إلى لجنة الاعتراضات إلا أن الحكم المطعون فيه اختزل القول في أن حكم محكمة أول درجة تكفل بالرد على هذا الدفع – بما يكون معه حجب نفسه عن التصدي لهذا الدفع ولم يرد عليه بأسباب خاصة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان، إذ كان عليه أن يستدل استدلالاً صحيحا بما ورد بمضمونه وإلا كان مشوبا بالإخلال بحق الدفاع وفساد الاستدلال الذي لا يعدو أن يكون وجهاً من أوجه مخالفة القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة دون بحث باقي ما استدل به.  
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